1- عنوان الفصل يعاني من تداخل اصطلاحي وتشويش هيكلي:
- العبارة الاستهلالية "الدعاوى التي تعقد عن بعد" غير دقيقة؛ فالدعاوى لا "تُعقد"، بل الجلسات القضائية هي التي تُعقد، أو يتم الترافع في الدعاوى عن بُعد.
- الخلط بين "الدعاوى القضائية" و"الوسائل البديلة"
العنوان ينص على "الدعاوى التي تعقد... بالوسائل البديلة لفض المنازعات"، وهذا تناقض قانوني صريح؛ فالوسائل البديلة (كالتحكيم، والوساطة، والصلح عبر منصة "تراضي") هي طرق خارجة عن المنظومة القضائية التقليدية وتغني عن رفع الدعوى أصلاً. وبالتالي، لا يُطلق عليها اسم "دعاوى تعقد" بالمعنى القضائي بل تُسمى "إجراءات تسوية" أو "جلسات مصالحة وتوفيق".
التوصيف الخاطئ للوسائل القضائية بـ "الأصلية"
استخدام مصطلح "الوسائل الأصلية" للإشارة إلى المحاكم غير دقيق في الفقه والقانون السعودي؛ المصطلح المستقر نظاماً هو "القضاء العام" أو "التقاضي المؤسسي/التقليدي" في مواجهة "الوسائل البديلة"
إقحام "تنفيذ الأحكام" :
تنفيذ الأحكام" في القضاء السعودي يخضع لنظام مستقل تماماً وهو نظام التنفيذ، وله محاكم وقضاة تنفيذ يختصون بالسندات التنفيذية والأحكام القطعية. قضاء التنفيذ هو مرحلة تالية ومنفصلة موضوعياً وإجرائياً عن "فض المنازعات" (سواء بالتقاضي أو بالوسائل البديلة)؛ والجمع بينهما في عنوان واحد يُحدث لغطاً 
العنوان الأدق المقترح
آليات فض المنازعات وتنفيذ الأحكام عن بُعد في النظام السعودي (الأساليب القضائي و البديلة) 
  استبدل "الدعاوى التي تعقد عن بعد" بـ "المنظومة الرقمية" وهي المظلة القانونية الصحيحة.
  فصل بوضوح بين "فض المنازعات" (الذي يشمل المحاكم والوسائل البديلة) وبين "تنفيذ الأحكام" كإجراء لاحق ومستقل.
  استخدم لفظ "الوسائل القضائية" بدلاً من "الأصلية" وهو المصطلح الفقهي الأدق

ص 7: كتبت " إذ قرر المنظم السعودي استعمال الوسائل الإلكترونية على التبليغات دون سواها من سائر إجراءات التقاضي، ولعل من المبررات التي تلتمس إلى سلوك المنظم السعودي هذا المسلك، طبيعة الدعوى الجزائية ومسائل التوقيف ومراحل الاستدلال والاستجواب والتحقيق، التي ربما تحتاج إلى نوع من المواجهة المباشرة ، ما يقتضي معه انتفاء تحقق الغاية من عقد الجلسات الافتراضية أو الجلسات عن بعد"

الخطأ في عبارة "قرر المنظم السعودي استعمال الوسائل الإلكترونية على التبليغات دون سواها":
هذه المعلومة خاطئة تماماً من الناحية النظامية. المنظم السعودي لم يحصر التقنية في التبليغات القضائية (المادة 11 من نظام المرافعات الشرعية)، بل توسع بشكل كامل بموجب "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني" الصادر بقرار وزير العدل
وفي الواقع العملي ( الذي لم تتعرض له ابدا) تعقد في المحاكم الجزائية السعودية والنيابة العامة جلسات استجواب ومحاكمات مرئية "عن بُعد" (بالاتصال المرئي) للموقوفين في السجون عبر غرف ربط إلكترونية مجهزة بين السجون والمحاكم والنيابة؛ وذلك لسرعة البت في القضايا، وحفظ الأمن، وتوفير كلفة النقل؛ مع ضمان حضور المحامي. بالتالي، العبارة تُناقض الواقع التشريعي والتطبيقي القائم
راجع  قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تم في المملكة العربية السعودية اعتماد وتطبيق نظام المحاكمات المرئية عن بعد في بعض القضايا الجنائية التي لا تتضمن حداً. وقد بدأ العمل والتنفيذ الفعلي لهذا النظام الهام بتاريخ 27/ 8/ 1435هـ. [1]
الموافقة الرسمية على "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني" صدرت بموجب تعميم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (13 / ت / 8135)، والذي تضمن إلزامية تحويل كافة أعمال وعمليات التقاضي إلى بيئة رقمية كاملة ومدمجة (بدءاً من رفع الدعوى وصلاحية تقديم الدفوع وصولاً إلى المرافعة وإصدار الأحكام)
وبما أنك لم تراجع المؤلفات والأبحاث العلمية احيلك الى بعضها:
تحديات المحاكمات المرئية عن بعد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المصدر:	مجلة الحقوق الناشر:	جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي:	محمد، نهاد فاروق عباس
المحاكمة المرئية عن بعد في المواد الجزائية: سرعة الإجراءات أم إهدار للضمانات؟
https://www.researchgate.net/publication/393046979_almhakmt_almryyt_n_bd_fy_almwad_aljzayyt_srt_alajraat_am_ahdar_lldmanat_Remote_Visual_Trials_in_Criminal_Matters_Speed_of_Procedures_or_Waste_of_Guarantees

​التكرار والتناقض في معالجة القضاء الجزائي:
​في المطلب الأول (الدعاوى المدنية)، ذكر الباحث أن المحاكم الخمس (بما فيها الجزائية) تباشر عملها عبر منصة (ناجز)، ثم ذكر أن هناك قيوداً على الدعاوى الجزائية.
​عاد الباحث وأفرد مطلب مستقل بالكامل وهو (المطلب الثالث: الدعاوى الجزائية)، وكرر فيه نفس الفكرة ونفس التبرير اللفظي، بل وأعاد كتابة نفس الفقرة التاريخية والفقيهة الخاصة بـ "الفرق بين الجزائي والجنائي" في المبحث الثاني (المطلب الثاني: النزاعات الجزائية)، مما يعكس تشتتاً موضوعياً كبيراً بين الإجراءات الأصلية والبديلة.


قصور شديد في التحليل الفقهي و القانوني حتى أننا لا نكاد نجد أية إحالة لأي مرجع فقهي تحليلي، مما يُفقد البحث قيمته الأكاديمية ويُعد عيباً إجرائياً في صياغة الرسائل العلمية.

​التكرار اللفظي والموضوعي الحشو الزائد:
​هناك تكرار لفقرات كاملة بصياغات متطابقة تقريباً. على سبيل المثال: التعريف بمنصة (تراضي) والتعليق بأنها "منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل... تختص بالجلسات التي تعقد لحل المنازعات صلحاً" تكرر بالنص والحرف أكثر من 4 مرات في مواضع متفرقة.

​تكرار ديباجات المدح الإنشائي مثل "تسير بخطى حثيثة"، "تسابق دول العالم"، "استشرفت المستقبل"؛ الأسلوب الأكاديمي الرصين يجب أن يتسم بالتجرد والموضوعية والابتعاد عن العبارات الخطابية أو الإنشائية.

​ قصور التحليل القانوني وغياب "الأثر الفقهي والنظامي"

​السطحية في معالجة "الضمانات القضائية":
​طرح الباحث تساؤلاً جوهرياً في القضاء العمالي: "هل تتحقق دواعي الضمانات على كافة إجراءات دعاوى المصالحة التي تعقد عن بعد؟"
​التدقيق العميق: إجابة الباحث جاءت مرسلة وعامة؛ حيث قال إن الضمانات "حاضرة ومستوفية أحكامها" دون أن يحلل كيف تتحقق هذه الضمانات رقمياً! كان يجب عليه مناقشة مسائل مثل: (ضمان علانية الجلسات الرقمية، الحق في المواجهة، حماية سرية بيانات المتقاضين، وتحديات الهوية الرقمية في حال انتحال الشخصية أو حضور شخص بدلاً من الأصيل خلف الشاشة)، وهي الجوهر الحقيقي لأي بحث يتناول التقاضي عن بُعد.


​القصور في تكييف "مفهوم تنفيذ الأحكام عن بُعد":

​صاغ الباحث تعريفاً خاصاً به في المطلب الأول من المبحث الثالث، وذكر فيه: "بشكل آلي ودون تدخل بشري وبإشراف قضائي مباشر".
​التدقيق العميق: هذا التعريف يحتوي على تناقض قانوني (أو تزيد صياغي)؛ فكيف يكون التنفيذ "دون تدخل بشري" وفي نفس الوقت "بإشراف قضائي مباشر"؟ قاضي التنفيذ في النظام السعودي يصدر القرارات السيادية (كالحجز، والمنع من السفر، والحبس التنفيذي) بناءً على سلطة تقديرية وبشرية محضة، بينما الأتمتة (الآلية) تقتصر على النواحي الإجرائية والربط الإلكتروني فقط. صياغة الباحث توحي بأن "الذكاء الاصطناعي" هو من يحكم، وهذا غير صحيح نظاماً.


​التكرار الحرفي لآليات منصة (ناجز) و(معين) و(تراضي):
​الباحث يعيد تكرار خطوات "الدخول عبر النفاذ الوطني، ورفع الطلب، وإرفاق المستندات، وإرسال الرسائل النصية SMS" في كل مطلب. في القضاء المدني، ثم الإداري، ثم في المصالحة، ثم في التنفيذ!
​التصويب: المنهجية العلمية تقتضي إفراد فقرة واحدة عامة تشرح "البيئة التقنية الموحدة والربط الحكومي عبر النفاذ الوطني" في مقدمة الفصل، ثم التركيز داخل كل مطلب على الخصوصية الإجرائية والموضوعية لكل نوع من أنواع الدعاوى فقط، منعاً لترهل البحث وتكراره.
​انعدام المراجع الفقهية والقانونية:

​ذكر الباحث في المطلب الأول من المبحث الثالث: "وبكل تجرد وأمانة علمية لم أقف من خلال استعراض ما أورده الفقهاء وشراح القانون والأنظمة لم أجد من وضع تعريفاً مجرداً للتنفيذ".
​للأسف،  هذه العبارة خطيرة أكاديمياً؛ فالمكتبة القانونية العربية والسعودية تزخر بمئات المؤلفات في "قواعد وإجراءات التنفيذ القضائي" و"التنفيذ الجبري" لعقد من الزمان، وكلها تضع تعريفات جامعة مانعة للتنفيذ القضائي إجرائياً وموضوعياً. نفي الباحث لوجود هذه التعريفات يعكس ضعفاً في مسح الأدبيات السابقة وقصوراً في البحث بالمراجع والمصادر المتخصصة، وكان الأجدر به القول: "لم أجد تعريفاً مخصصاً يدمج بين التنفيذ القضائي والوسائل الرقمية المستحدثة عن بُعد
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